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Abstract: The Iraqi legislator went in Civil Law No. (40) for the 

year 1951 as well as in the Real Estate Registration Law No. (43) 

for the year 1971 to consider real estate registration documents 

(pictures of real estate entries) and real estate records as a basis 

for establishing the right of ownership and other real estate rights, 

and these bonds are considered an argument for people. All of 

them are written down unless they are challenged by forgery, and 

in view of this legal situation, the Iraqi legislator did not allow the 

real estate registration documents to be revoked except in a very 

special case and according to a specific legal mechanism. 
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وكذلك في  1591( لسنة 04ذهب المشرع العراقي في القانون المدني رقم ) : الخلاصة
جيل العقاري الى إعتبار سندات التس 1591( لسنة 04عقاري رقم )قانون التسجيل ال

)صور قيود عقارات( والسجلات العقارية أساساً لإثبات حق الملكية والحقوق العينية 
, وتعدّ هذه السندات حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن العقارية الأخرى 

التسجيل  يجز المشرع العراقي إبطال سندات, وإزاء هذا الوضع القانون فلم فيها بالتزوير
 ري إلا في حالة خاصة جداً ووفق آلية قانونية معينة .العقا

 
 

 

 عة تكريتحقوق, جام, كلية ال0201  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:

 0404 / كانون الاول / 5الاستلام :  -
 0401 / لالاو  كانون  / 02 قبول :ال -
 0401/ أيلول/ 1النشر المباشر :  -

 
 : حيةالكلمات المفتا

 

 يل العقاري.التسج -

 ابطال قيد التسجيل العقاري. -

 حق الملكية. -

 : مدخل تعريفي بالدراسة
ولعلّ أشهرها  ,يعد العراق من البلدان التي ورثت إرثاً قانونياً عظيماً تمثل بالقوانين العراقية القديمة    

وقد أحاطت التشريعات العراقية بالإجراءات الخاصة بالتصرفات العقارية بأهمية خاصة  ,بي قانون حمورا
وان هذه  ,شكلية معينة لغرض انعقاد التصرف العقاري واشتماله على أركانه ومن ضمنها ضرورة إتباع

بعد أحداث اوى شائعاً إذ بات هذا النوع من الدع ,الدعاوى تأخذ نطاق واسع من مساحة القضاء العراقي
حيث تم اكتشاف الكثير من حالات التلاعب  ,تثنائية التي مر بها البلدنظراً للظروف الاس 0444عام 

وهذه  ,والتزوير في المعاملات العقارية الأمر الذي يتطلب إبطال السجلات العقارية لتلك العقارات
ث أعيدت وفقاً لأحكام قضائية العراقي حي الدعاوى تعد من أهم واخطر الدعاوي التي تصدى لها القضاء

صوص القانونية التي تلزم لذا كانت الن ,أو إلى أصحابها الكثير من الحقوق العقارية سواء  إلى الدولة
الأفراد بإتباع شكل معين عند إبرام التصرفات العقارية وإنشاء العقود الخاصة ببيع العقارات وتوثيقها تمثل 

مما حدى  ,لى الوعي القانوني ومراعاته لخطورة هذه التصرفاتيل عودل ,لمجتمعمرحلة من مراحل تطور ا
و  1591( لسنة 04ينه ومنها القانون المدني العراقي رقم )بالمشرع العراقي بالنص على ذلك في قوان

 . 1591( لسنة 04قانون التسجيل العقاري رقم )
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 أهمية الدراسة
وما  0444لتي مرّ بها البلد بعد أحداث ستثنائية ايتجلى أهمية هذا الموضوع في الظروف الا 

كثرة دعاوي  الى مما أدى ,لبلادرهاصات في أعمال مديريات التسجيل العقاري في عموم اصاحبها من إ
وان التلاعب والتزوير  ,إبطال تسجيل القيد العقاري في البيوعات العقارية التي يشوبها التزوير والتلاعب

بل تشمل أيضا عقارات تابعة  ,على عقارات تابعة للمواطنين فحسبة لا تقتصر في المعاملات العقاري
 للدولة .

 إشكالية الدراسة 
مما  قة بموضوع البحث في الواقع العمليتتمثل إشكالية البحث في ازدياد عدد المنازعات المتعل 

به ذلك من ات وما يتطلأدى الى كثرة عدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء والخاصة بإبطال قيود العقار 
 ضرورة توافر شروط وما يترتب على هذه الدعاوى من آثار قانونية .

 منهجية الدراسة 
و  1591( لسنة 04لنصوص القانون المدني العراقي رقم ) ينعتمد في بحثنا على المنهج التحليل 

 ينها .مع بيان آراء الفقهاء والترجيح ب 1591( لسنة 04قانون التسجيل العقاري رقم )
 لدراسة ية اهيكل

 سنقسم بحثنا إلى أربعة مباحث وذلك على النحو الآتي : 
 لتسجيل العقاري وشروطه .المبحث الأول / ماهية ا

 المبحث الثاني / دعوى إبطال التسجيل العقاري وشروطها .
 المبحث الثالث / الاختصاص النوعي في دعوى إبطال قيد التسجيل العقاري .

 جيل العقاري .مترتبة على إبطال قيد التس/ الآثار الالمبحث الرابع 
 المبحث الأول 

ويشترط  ,حجة على الغير ودليل على عائدية العقار لمالكهعدّ المشرِّع العراقي سند العقار  
فإذا كان تسجيل العقار لم يكتسب شكله النهائي فإنَّ إبطال قيد العقار  ,لإبطال قيد العقار شروط معينة

ذا اكتسب التسجيل شكله النهائي فلا يبطل قيد العقار إلا بحكم قضائي مكتسب ا إأم ,ر إداري يكون بقرا
( من قانون التسجيل العقاري " يتم ابطال التسجيل 145ات وفق الفقرة الأولى من المادة )درجة البت

ن أما اذا هذا القانو  العقاري استناداً الى قرار من الوزير قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي وفقاً لأحكام
 جة البتات .كان التسجيل قد اكتسب الشكل النهائي فلا يجوز ابطاله الا بحكم قضائي حائز در 
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سنتناول هذا المبحث في مطلبين نخصص المطلب الأول لماهية التسجيل العقاري ونخصص      
 المطلب الثاني لشروط التسجيل العقاري .

 عقاري مفهوم التسجيل ال/  المطلب الأول
ولكن (1)العام في القانون المدني ان الملكية تنتقل بمجرد ابرام العقد دون الحاجة لإجراء آخر لمبدأا    

( من القانون المدني على أنه :ـ )والعقد 1101المشروع أورد استثناءات على هذا المبدأ فنصت المادة )
( من القانون 942ونصت المادة ) ,انونا(قرر قالناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقة الم

على :ـ ) بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة 1591لسنة  04المدني العراقي رقم 
 .(0) واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون(

ادة صت المري فنالعقاوالدائرة المختصة بتسجيل التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار هي دائرة التسجيل 
تختص دائرة التسجيل العقاري تسجيل ى)عل1591لسنة  04لتسجيل العقاري رقم انون االثانية من ق

وعرفت المادة الثالثة من  ,التصرفات العقارية الأصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام (
 ق العينية الأصليةالحقو حق من إنشاء ذات القانون التصرف العقاري بأنه :ـ )كل تصرف من شأنه 

ونصت الفقرة الثانية  ,والتبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة (
والذي  ,من المادة أعلاه على انه : ) لا ينعقد التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري (

فات العقارية ركن في الانعقاد عقاري بالنسبة للتصر ال في السجلالتسجيل يظهر من النصوص اعلاه ان 
 .وبدونه يعد التصرف باطلا

التصرفات العقارية  ءونصت المادة الرابعة من قانون التسجيل العقاري على انه : ) لا يجوز إجرا     
 إلا القضائي وة الحكمعلى الحقوق التي صدر بها حكم قضائي حائز درجة البتات أو قرار قانوني له ق

وقا فالاحكام القضائية وما في حكمها والتي تتضمن حق ,قوق في السجل العقاري (بعد تسجيل تلك الح

                                                           

صادر من احد والتي نصت على ) العقد هو ارتباط الايجاب ال 1591( لسنة 04( من القانون المدني رقم )94المادة )(1)
 العاقدين بقبول الأخر على وجه يثبت اثره في المفقود عليه .

تطبيقا لذلك قضت محكمة تمييز العراق بأن ) بيع العقار هو عقد شكلي لا ينعقد الا بالتسجيل فلي دائرة التسجيل  (0)
 ,05ص ,ول السنة الخامسةالعدد الا ,النشرة القضائية 00/1/1590في  591/هيئة عامة / 95العقاري ( رقم القرار 

منشورات مركز  ,ونية في قضاء محكمة التمييز ـ قسم القانون المدنيالمبادئ القان ,نقلا عن القاضي ابراهيم المشاهدي
 124, ص1522,بغداد ,البحوث القانونية
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بدليل أن المادة أعلاه نصت على (1) تبعية تعد كاشفة عن الحقوق التي تتضمنها عينية عقارية اصلية أو
 لا بعد التسجيل وهو مااك الاحكام تتضمنها تلعدم جواز اجراء التصرفات العقارية على الحقوق التي 

, لذا يعرف السجل العقاري بأنه الوثيقة التي تبين اوصاف كل تقار وتعين (0)استقر عليه القضاء العراقي(
وان  ,ت المتعلقة بهوتبين المعاملات والتعديلا ,حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة عليه وله

وقد قيل بحق ان نظام  ,لاشخاص في سجلات النفوسشبه تعيين االسجل العقاري يرات في تعيين العقا
 .(4)السجل العقاري بمنزلة قيد النفوس للأفراد

 شروط التسجيل العقاري /  المطلب الثاني
يشترط لتسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري توفر الأركان العامة الواجب توافرها في      

 والسبب( .اضي والمحل ونية وهي ) التر التصرفات القان

                                                           

لطعن التمييزي مقدم ) لدى التدقيق والمداولة وجد ان ا 09/9/0441في  1421قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (1)
نظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأن ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى  عطف ال

 00/1219المميز عليها / المستأنفة / المدعية تملكت السهام العائدة للمستأنف عليه / المدعى عليه من العقار ) 
بداءة الكاظمية واصبحت مالكة  0441/ب/ 051دعوى التمليك المرقمة  بموجب 4/9/0441السلام( بتاريخ  01م

ام المذكورة منذ ذلك التاريخ وبالتالي وضع إشارة الرهن التأميني على السهام المذكورة بتاريخ لاحق في للسه
ليس منشئة لا ينفذ بحق المميز عليها / المدعية لأن التسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري كاشف للحق و  5/1/0440

 ,مكتبة الصباح ,إعداد المحامي علاء صبري التميمي ,ةله ( . المجموعة المدنية في قرارات محكمة التمييز الاتحادي
 . 040ص ,0445 ,بغداد

)... ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه  9/10/0441في  4402قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (0)
موضوع الدعوى قد بيعت للمميز ون للأسباب والحيثيات المعتبرة التي استند اليها ذلك أن القطعة صحيح وموافق للقان

واكتسب  1559لسنة  144عليه / المدعي عن طريق المزايدة العلنية ووفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 
 40ن قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم م 11الإحالة درجتها القطعية بمصادقة الجهة المخولة بمقتضى المادة 

ميز إضافة لوظيفته ألغت اجراءات البيع بحجة أن القطعة مخصصة لوزارة الدفاع وهي وان دائرة الم 1521لسنة
وحيث انها تملك صلاحية إلغاء  0444لسنة  119احدى القطع المفرزة  وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل 

من القانون آنف الذكر  15مذكور, كما وانها لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة المزايدة تلك للسبب ال
في أعتبار المميز ناكلا عن تسديد البدل كما لم يثبت تبلغه بحصول المصادقة على الإحالة ليتمكن من تسديد البدل 

أسمه في السجل العقاري عملا باحكام المادة ( من القانون ومن ثم تسجيله ب14خلال المدة القانونية المحددة بالمادة )
مصدر  ,بري التميميوعة المدنية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية  المحامي علاء صمنه ...الخ( المجم 19

 119ص  ,سابق
 . http;arab-ency.com.syمثال منشور على الموقع  ,الموسوعة القانونية المتخصصة ,السجل العقاري (4)
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والأهلية شرط لصحة التراضي فيشترط ان يكون طرفي التصرف متمتعين بالاهلية القانونية اذ تنص      
( من قانون التسجيل العقاري على أن : ) تخضع الأمور المتعلقة بالأهلية والنيابة والوكالة 154المادة )

ما نص عليه في هذا القانون (  انينها عداصوص عليها في قو للأحكام الموضوعية والشكلية المن
/أولا( 04كما نصت المادة ),( من القانون المدني الأحكام المتعلقة بالأهلية111ـ54منت المواد من )ضوت

على أنه :) لا يجوز للولي أو الوصي او القيم مباشرة  1524لسنة  92من قانون رعاية القاصرين رقم 
من مصلحة القاصر في ذلك  القاصرين المختصة بعد التحققيرية رعاية ة إلا بموافقة مدالتصرفات التالي

أو نقله نية العقارية الأصلية أو التبعية أولا : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العي
وهذا يعني وجوب  ,المذكورة(وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق  ,أو تغييره أو زواله

قارية قبل تسجيلها في دائرة التسجيل ية رعاية القاصرين بشأن التصرفات العموافقة مدير استحصال 
 العقاري .

( من القانون المدني 109ـ110كما تسري الأحكام المتعلقة بعيوب الادارة التي تتضمنها المواد )      
كالفقرة ها بنص خاص ا في السجل العقاري الا ما استثني منعلى التصرفات القانونية المراد تسجيله

) لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم  :لمدني والتي جاء فيها (  من القانون ا100الثالثة من المادة ) 
بطريق المزايدة العلنية ( وهذا يعني بحسب مفهوم المخالفة جواز الطعن بالغبن إذا كان مقترنا بالتغرير 

 قود المتعلقة بالعقار .في سائر الع
فالعقار من  ,لمراد تسجيله فهو العقار المتصرف فيهمحل في التصرف العقاري اسبة لركن الأما بالن    

( من القانون المدني على أن ) كل شيء لا 11الاشياء التي تكون محلا للحقوق المالية اذ تنص المادة )
ي ت التلعقاراومن ا ,ان يكون محلا للحقوق المالية (يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح 

( من قانون 092أن تكون محلا للتعاملات المالية العقار الموقوف فنصت المادة ) لا يجيز القانون 
التسجيل العقاري على انه ) لا يجوز إجراء  التصرفات على العقار الموقوف أو ترتيب أية حقوق عليه 

     حق المساطحة (.ذري وانشاء ا القانون كالاستبدال وتصفية الوقوف الالا في الحالات التي يجيزه
أما  بالنسبة لركن السبب فيشترط في التصرف المطلوب تسجيله أن يكون مستندا الى سبب صحيح 

ويعد من قبيل السبب الباطل أن يوصي  ,مشروع وغير ممنوع قانونا وغير مخالف للنظام العام والآداب
ولا يجوز مخالفتها لأن  (1)لعاممن النظام ان أحكام الميراث د أولاده من الميراث لاشخص بحرمان أح

                                                           

ـ يلزم ان يكون محل الالتزام غيرممنوع 1والتي تنص على )  1591( لسنة04( من القانون المدني رقم )144المادة )(1)
ـ ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام 0 ,قانونا ولا مخالف للنظام العام أو للاداب وألا كان العقد باطلا
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تعلق بتسجيل التصرفات والشروط التي تقدم ذكرها ت ,(1)ة حددت حالات الحرمان من الميراثالشريع
 سماء الاشخاص الطبيعية .أالعقارية ب

أما بالنسبة لتسجيل العقارات والحقوق العينية باسم الاشخاص المعنوية فيشترط بهذه الاشخاص ان    
من قانون التسجيل العقاري على انه:) تسجل (100بالشخصية المعنوية اذ تنص المادة) تكون متمتعة

التي يحددها ( ة وبالشروط الحقوق العينية العقارية باسم الأشخاص التي يمنحها القانون شخصية معنوي
ولا المعنوي مخ فيجب أن يكون الشخص (0) ان يكون التصرف في الحدود التي يقررها القانون  كما يجب

اي ان القانون الذي بموجبه انشأ الشخص المعنوي يجب ان يجيز له اجراء  ,باجراء التصرفات العقارية
طال فيما لو لسجل العقاري عرضة للأبالتصرفات العقارية والا كان التصرف باطلا ويكون التسجيل في ا

 .اقيمت الدعوى بشأنه 
ية من ان تكون حائزة لدرجة البتات استنادا للمادة الثانفإنه يشترط أما بالنسبة لتسجيل الأحكام القضائية 

كما يجب الا يكون الحكم القضائي مشمولا بالتقادم المسقط للتنفيذ وهو مرور  ,قانون التسجيل العقاري 
( من قانون التنفيذ 110وات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وفق ما نصت عليه المادة )سبع سن

                                                                                                                                                                                     

كام المتعلقة بالانتقار والاجراءات اللازمة للتصرف لتصرف والاحالمتعلقة بالأحوال الشخصية كالاهلية  والميراث ول
في حال المحجوز ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين 

 في الضروف الاستثنائية.
الى عدم دستورية الفقرة  00/2/0441 في 0441/الاتحادية/11ذهب المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم  (1)

اذا جاء في القرار المذكور ما نصه )  10/14/0441في  001الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 
قد صدر في ظل الدستور المؤقت وانه  10/14/0441في  001وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 

الشريعة الاسلامية وعدم مخالفة أحكامها وحيث ان الشريعة الاسلامية حددت في أحكامه  اي الدستور المؤقت قد تبنى
الحالات التي يحرم فيها الوارث من الإرث وليس من بينها عقوق الوالدين وبذلك تكون الفقرة الثالثة من قرار مجلس 

هذه المحكمة استنادا اختصاص من  قيادة الثورة المنحل المشار اليه أعلاه قد جاءت خلافا للدستور وحيث ان من
قانون المحكمة الاتحادية العليا الفصل في المنازعات  0449لسنة  44للفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 

المتعلقة بشرعية القاوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة تمتلك حق اصدارها وإلغاء 
دستور واستنادا الى ذلك قررت هذه المحكمة إلغاء الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة تعارض مع الالتي ت

( 0449,0441,0449(, أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للأعوام )10/14/0441في  001المنحل المرقم 
 .14من اصدارات جمعية القضاء العراقي ص

 سجيل العقاري .ن قانون الت( م109ينظر المادة ) (0)



655 
 

 

     595-555( 2021( )1) ( الجزء1) ( العدد6) ( المجلد6) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

والتي تنص على ) لا يقبل تنفيذ الحكم الذي مضى عليه سبع سنوات على  (1) 1524( لسنة 09رقم )
 اكتسابه درجة البتات ( .

أما الحجج التي تصدرها المحاكم المختصة وهي ) الوثيقة المحتوية على إقرار أحد الطرفين وتصديق     
ل استيفاء : الاو رطان ض تنفيذها شفيشترط فيها لغر  (0)الآخر وختم وإمضاء القاضي الذي نظمها (

, فحجة الوقف لكي تسجل في السجل العقاري يجب ان تكون موثقة من محكمة (4)الشكلية القانونية 
الوصايا  تنظم المحكمة الشرعية حججى )( والتي تنص عل441الأحوال الشخصية استنادا الى المادة )

متعلقة بالدعاوى لى الوكالات الدق علقانون وتصاج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق اجوالوقف والح
اذ ,المسقط للتنفيذ ( من قانون المرافعات المدنية . أما الشرط الثاني فهو عدم مرور التقادمالتي تقام لديها
للتنفيذ اذا ترك الحكم أو المحرر على أنه ) 1524(لسنة 09يذ رقم )( من قانون التنف110)نصت المادة

( اعتبارا من تاريخ آخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية ( واذ أن تنواشأنه )سبع سولم يراجع صاحبه ب
المحرر المودع للتنفيذ بعدم المراجعة فمن باب اولى ان تسقط القوة التنفيذية للحجج القضائية عند عدم 

 المراجعة لتنفيذها بعد مرور سبعة سنوات على تاريخ صدورها .
ج الشرعية الأخرى فيشترط ان لا تكون اتلك الحجج لحجلتخارج أو اأما فيما يتعلق بحجة ا       

( من قانون التسجيل العقاري على ) لا تنفذ حجة 002مشمولة بالتقادم المسقط للتنفيذ أذ نصت المادة )
 التخارج أذا مضى على صدورها خمس عشرة سنة ( .

                                                           

والذي جاء فيه ) لدى  19/4/0410في  0410/الهيأة الاستئنافية العقار/429قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  (1)
التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم 

لقانون ... حيث أن قرار الحكم الثابت فيه وانما تسقط خلال الفترة المنصوص عليها يح وموافق لالمميز وجد انه صح
في القانون البالغة سبع سنوات فأنه لا يسقط الحق الثابت فيه وانما تسقط قوته التنفيذية وبأمكان من صدر الحكم 

رار الحكم الصادر لصالحه وبذلك لتنفيذية لقلصالحه مراجعة المحكمة المختصة لإقامة الدعوى بشأن بتجديد القوة ا
تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني قرر تصديق الحكم المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 

العدد الاول ) كانون  ,السنة الخامسة ,مجلة التشريع والقضاء ,م ( 19/4/0410الموافق  1044/ربيع الثاني /00
 .090ـ091ص ,(  0414ـ آذار / الثاني ـ شباط

 . 441,ص1551 ,بغداد ,0ج ,مطبعة العاني ,شرح قانون المرافعات المدنية ,عبدالرحمن العلام (0)
 ,مجلة القانون والقضاء ,09/11/0449في  0449/شخصية أولى/  4024قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (4)

  .     119ص ,0414 ,العدد الأولى
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ك لا يمنع من طلب تأييد ذل ننفيذ الا اضائية وان كانت مشمولة بالتقادم المسقط للتأن الحجج الق     
مة التمييز الاتحادية كلإعادة القوة التنفيذية له وهذا ما استقر عليه قضاء الهيأة العامة في مح الحجة

 . (1) 44/10/0440في  0440ة العامة // الهيأ 109ومنها القرار المرقم 
 المبحث الثاني

  دعوى إبطال قيد التسجيل العقاري وشروطها
 ,د التسجيل العقاري وشروطها يقتضي تقسيم هذا المبحث الى مطلبيندعوى إبطال قيالبحث في     

نبحث في المطلب الأولى مفهوم دعوى أبطال قيد التسجيل العقاري بينما نبحث في المطب الثاني 
 شروطها وعلى النحو الآتي :ـ

 مفهوم دعوى ابطال قيد التسجيل العقاري /  المطلب الأول
 (4)أما اصطلاحا : فهناك من يعرفه  ,(0)طل الضم والفتح أي تعطل يعني الإلغاء وب لغة : بطالالإ   

 بأنه سقوط حكم الشيء الباطل .  

                                                           

جاء فيه :  ) لدى التدقيق  00/11/0440في  0444/شخصية اولى /  1504الاتحادية  قرار محكمة التمييز (1)
والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز 

أن مورثة المدعى عليهم )ف( الثابت من وقائع الدعوى بفقد وجد أنه  غير صحيح ومخالف للشرع والقانون وذلك لأن 
الصادر من  559/595قد تخارجت بما آل اليها من الإرث من المتوفى )ع( بموجب القسام الشرعي المرعي المرقم 

محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ من الأموال المنقولة وغير المنقولة الى المتخارج لها )س( مقابل مبلغ قدره 
لها الحكم بصحة التخارج المشار اليها ومنع معارضة المدعى عليهم لهم من  دينار بموجب حجة التخارج (124)

 05/0/0444في  0440/شخصية/ 9521تنفيذ الحجة فأصدرت محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ قرارها المرقم 
مادة دوائر المختصة وحيث ان اليقضي برد الدعوى لمضي المدة القانونية على صدر الحجة وعدم تسجيلها في ال

تنص على ان حجة التخارج لا تنفذ اذا مضى على صدورها  1591لسنة  04من قانون التسجيل العقاري رقم  020
خمس عشرة سنة اي ان الحجة تفقد قوتها التنفيذية وتمتنع الجهات المختصة من تنفيذها اذا قدمت اليها بعد مضي 

يد الحجة وهذا وما استقر عليه قضاء الهيئة العامة في كن هذا لا يمنع من طلب تأيول ,المدة المشار اليها أعلاه
لذا قررت  ,44/10/0440في  0440/الهيئة العامة/109محكمة التمييز في كثير من قراراته ومنها القرار المرقم 

يبقى رسم التمييز تابعا نقض الحكم المميز وإعادة أوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان 
شرح  ,م( نقلا عن مدحت المحمود 00/11/0440الموافق  ,1009/شوال/11تيجة وصدر القرار بالاتفاق في للن

 . 001, ص0449 ,بغداد ,1ط ,قانون المرافعات المدنية
 . 91ص ,1519 ,بيروت ,دار الكتاب العربي ,مختار الصحاح ,محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي  (0)
بغداد,  ,, مكتبة المعارف0, ط0ج ,1591لسنة  04ون التسجيل العقاري رقم شرح قان ,مصطفى مجيد (4)

 . 140,ص1592
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ر الى بأنه إلغاء حكم التسجيل وعده كأنه لم يكن وإعادة الوضع القانوني للعقا (1)ويعرفه أخر         
فا لأحكام القانون الى وثائق غير قانونية يتعذر اذا جرى خلاالحالة التي كان عليها قبل التسجيل المبطل 

 إصلاحها .
يتضح لنا مما سبق أن المشرع لم يعرف الابطال في قانون التسجيل العقاري وانما بين الكيفية التي     

( من قانون التسجيل العقاري على أنه ) 104ادة )فقد نصت الم ,يتم فيه ابطال قيد التسجيل العقاري 
الى وثائق أو بيانات غير اره بالابطال بسبب مخالفة التسجيل لاحكام القانون أو استناده ر الوزير قر يصد

توصية الهيئة الاستشارية في مديرية  بالطرق الاصولية وذلك بناء علىقانونية عند تعذر اصلاحها 
ابطال قيد  لعدل صلاحيةحيث اعطى المشرع لوزير ا ,التسجيل العقاري العامة المؤيدة من المدير العام (

وشروط هذا  (0)اب التسجيل شكله النهائي وهذا ما يسمى بالإبطال الأداري التسجيل العقاري قبل اكتس
 الإبطال هي :

كأن يستند التسجيل  ,لأحكام القانون أو استناده الى وثائق أو بيانات غير قانونيةـ مخالفة التسجيل  1
 .لموكل متوفىالى وكالة وكان الوكيل معزولا أو ا

ـ أن يتعذر إصلاح المخالفات القانونية بالطرق الأصولية فبعض الأخطاء والنواقص وان كانت مخالفة 0
كن اصلاحها بطرق قانونية كأعتراف الورثة بالبيع للقانون وتؤثر على صحة التسجيل الا انه يم

 . (4)بالنسبة للوكالة التي تنتهي بموت الموكل 
 ري العامة بالإبطال .ستشارية في مديرية التسجيل العقاالهيئة الا ـ أن تصدر توصية من 4
 ـ تأييد توصية الهيئة الاستشارية من مدير التسجيل العقاري العام . 0
جيل شـكله النهـائي فأنـه يعـد حجـة علـى النـاس كافـة ولا يمكـن الإبطال القضـائي فبعـد اكتسـاب التسـأما    

لــك بإقامــة الــدعوى لــدى المحكمــة المختصــة مــن قبــل بتــات ويــتم ذابطالــه الا بحكــم قضــائي حــائز درجــة ال
دا ضـه اسـتناامـت بالتسـجيل ولـيس لهـا نقق المتضرر وليس من قبل دائرة التسـجيل العقـاري لأنهـا هـي التـي

                                                           

 . 199ص ,0449 ,بغداد ,مكتبة العدالة ,1ط ,اجراءات التسجيل العقاري  ,عبدالله غزاي سلمان العزاوي  (1)
 . 119ص ,0410 ,العراق ,مطبعة الكتاب ,عد التسجيل العقاري قوا  ,عبد العزيز الحساني (0)
 . 142ص ,مصدر سابق ,مصطلفى مجيد (4)
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وهـــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه ,(1)تــــــم مــــــن جهتـــــه فســــــعيه مــــــردود عليــــــه لقاعـــــدة : مــــــن ســــــعى فــــــي نقـــــض مــــــا
                                                                                                                                   ابطال التسجيل العقاري ...   تم)يري بقولهامن قانون التسجيل العقا(1/145المادة)

 البتات ( .أما إذا كان التسجيل قد اكتسب الشكل النهائي فلا يجوز إبطاله إلا بحكم قضائي حائز درجة 
وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها بأنه ) لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن       

الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه 
خ.ت قد 94م910/44ار المرقم ها بأن العقصحيح وموافق للقانون لأن الثابت من أوراق الدعوى ومستندات

ولأن  ,905مجلد  1522/أيلول /140تم تسجيله باسم مورث المدعى المتوفي )ع.خ.ش( بالقيد العقاري 
( من قانون التسجيل 145القيد العقاري مكتسب شكله النهائي لا يجوز ابطاله الا بحكم قضائي بات )م

 . (0)العقاري (
 ل القضائي للتسجيل العقاري هي كالتالي :ـطابرها في الإوالشروط الواجب تواف     

ـ ان تكون هناك مخالفة أو خطأ قانوني مؤثر في جوهر الحق أو المركز القانوني لأطراف العلاقة وأن 1
 يتم اكتشافها بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي .

 ء والمخالفات بالطرق الاصولية .ـ أن يتعذر إصلاح تلك الأخطا0
 الإبطال أمام القضاء المختص من قبل الشخص أو الجهة التي تضررت .ى عو قام دأن تـ  4
 . (4)ـ ان يصدر حكم قضائي يقضي ببطلان تسجيل قيد العقار ويكتسب درجة البتات 0

 شروط دعوى إبطال قيد التسجيل العقاري /  المطلب الثاني 
ل التسجيل العقاري بطاى إودعو  ,(0)تعرف الدعوى بأنها طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء    

 شأنها شأن اية دعوى قضائية تتطلب إقامتها وجود شروط قبول الدعوى وهي : ـ 
 الأهلية/ الفرع الأول 

تستلزم المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية ان يكون طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة    
ان ينوب من يقوم مقامه قانونا في الدعوى كان  وى والا وجبلاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدع

                                                           

 ,هـ1009 ,دمشق ,دار الفكر ,1ج ,1ط ,القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ,محمد مصطفى الزحيلي (1)
 . 194ص ,م 0441

 ) غير منشور( . 10/0/0415في  0415/الهيئة الاستئنافية عقار/1994القرار ذي العدد  (0)
جامعة  ,بحث مقدم الى كلية القانون والعلوم السياسية ,بطال التسجيل العقاري وآثاره القانونية‘ ,محمود علي احمد (4)

 .   https;//law.uodiyala.edu.iqمنشور على الموقع الالكتروني : 0419 ,,ديالى
 . 1515لسنة  24( من قانون المرافعات المدنية رقم 0لمادة )ا (0)
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كل شخص أهلا للتعاقد ما لم وأهلية الادعاء مماثلة لأهلية التعاقد ويعد  ,يكون وليا أو وصيا أو قيما
ويترتب عليه عدم مراعاة أحكام الأهلية عند نظر الدعوى انعدام  ,(1)يقرر القانون عد أهليته أو يحد منها 

 . (0)هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها  ى تعد معدومةاي ان الدعو  ,الحكم
 تقام الدعوى من قبل من أما الشخص المعنوي فيلزم أن ,هذا بالنسبة للشخص الطبيعي    

 . (4)يمثله قانونا 
 (0)الصفة أو الخصومة / الفرع الثاني 

كون المدعى عليه خصما يشترط ان ي نصت المادة الرابعة من قانون المرافعات المدنية على أنه )    
ون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وان يك

الغائب ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجور و  ,الدعوى 
حتى في الأحوال التي لا ينفذ  لقانون خصماوخصومة من اعتبره ا ,وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف

 يها إقراره( .ف
لمدعى عليه اشخاصا أن شرط الخصومة يجب ان يكون متحققا في الدعوى بالنسبة للمدعي وا    

فبالنسبة للمدعي  ,احب الحق العينيمعنويين والخصم في دعوى إبطاله التسجيل هو صطبيعيين كان أم 
أما الأشخاص  ,إقامة الدعوى أو من يوكله من المحامين قد أعطاه فيفإن قانون المرافعات المدنية 

, وقواعد (9)المعنوية فلكي تتوجه الخصومة إليها فإنها يجب ان يكون متمتعة بالشخصية المعنوية 

                                                           

 . 112ص ,بدون سنة طبع ,القاهرة ,العاتك لصناعة الكتاب ,فعات المدنيةالمرا ,د. آدم وهيب النداوي  (1)
 . 401ص ,1525 ,الإسكندرية ,, مشأة المعارف1ط ,نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية ,د. احمد ابو الوفا (0)
 ( من القانون المدني الأشخاص المعنوية هي :ـ09عرفت المادة ) (4)
 أ ـ الدولة . 
 لإدارات والمشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها .ب ـ ا 

 ية بالشروط التي يحددها .ج ـ الألوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنو 
 هـ ـ الأوقاف .

 القانون .و ـ الشركات التجارية والمدنية الا ما استثنى منها بنص في 
 ز ـ الجمعيات المؤسسة وفقا للأحكام المقررة في القانون .

 ح ـ كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
الصفة في الدعوى المدنية دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بين الفقه  ,ثامر نايف الدليميللمزيد ينظر : د. اجياد (0)

 . 0419 ,بيروت ,مكتبة زين الحقوقية والأدبية ,1ط ,الوضعيالإسلامي والقانون 
 ( من القانون المدني العراقي .09المادة )(9)
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إلا أنه يترتب على  ,أن تتمسك بها من تلقاء نفسها الخصومة تعد من النظام العام ويجوز للمحكمة
 .   (1)عل الحكم باطلاالحكم بل يجمخالفتها انعدام 

 (0)المصلحة/  الفرع  الثالث
أي يستند الى حق أو  ,ان الشخص في تقديمه للدعوى مقيد بضرورة تعلق الدعوى بمصلحة قانونية    

ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية  ,مركز قانوني بحيث تجيء الدعوى لحماية هذا الحق والمركز القانوني
 .(4)ى من الحكم له بطلبه رافع الدعو  التي تعود على

والمصلحة التي يحميها القانون يجب ان تكون مشروعة  ,دا وعدما مع المصلحةفالدعوى تدور وجو      
وقد استقر القضاء العراقي على رد الدعوى اذا  ,وحالة وممكنة ومحققة وغير مخالفة للنظام العام والآداب

 .(0)تبين عدم وجود المصلحة فيها
 

                                                           

 . 91ص  ,0419 ,بيروت ,دار السنهوري  ,العقاردعوى ابطال تسجيل ,القاضي عباس قاسم مهدي (1)
عوى ان يكون المدعى به مصلحة نصت المادة السادسة من قانون المرافعات المدنية  على أنه ) يشترط في الد (0)

معلومة وحالة ممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق 
لشأن ويجوز كذلك بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي الضرر بذوي ا

 مصاريف الدعوى .
 ,, مطبعة العاني1ج,1515لسنة  24شرح قانون المرافعات المدنية رقم  ,القاضي عبد الرحمن العلامللمزيد ينظر :  (4)

 . 19ص ,مصدر سابق ,محمودوكذلك القاضي مدحت ال ,149ـ25ص ,1594 ,بغداد
اً في ومن القرارات القضائية بهذا الخصوص القرار : ))لدى التدقيق والمداولة وجد انَ الزوجة )ف( لا تصلح خصم (0)

دعوى تصحيح القسام لأنَ استحقاقها الشرعي لا يتأثر بدخول المدعي في عداد الورثة لذا كان على المحكمة ان تقرر 
ه الخصومة وعليه قرر نقض الحكم وإعادة الأوراق إلى محكمتها لإصدار الحكم وفق ما رد الدعوى لعدم توج

ي فقدان المصلحة في المرافعة تصبح الدعوى غير تقدم((,وكذلك وفي قرار آخر بخصوص الموضوع أعلاه أي ف
تبين من اللائحة  والقرار هو بعد التدقيق والمداولة 41/10/1511تاريخ  511ح/1020مقبولة وفق القرار المنشور 

التمييزية انَ المميزين يقران فيها بيع اسهمهما في شركة النصر المميز عليها , وقرر وكيل الشركة المميز عليها ا 
 41/99== أي اثناء نظر دعوى البداءة ولما كان قانون الشركات رقم 9/5/1519هم المميزين بيعت بالمزاد في ناس

ذين يحق لهم رفع الدعوى بتصفية الشركات وهم الشركة أو أحد أعضائها أو قد حدد الأشخاص ال 044في المادة 
جميعاً وكان المميزان ببيع اسهمهما يفقدان صفة  أحد أصحاب الديون المستحقة أو من أحد المطالبين بالدفع أو منهم

الغير وكان من العضوية في الشركة و لا يعود لهما حق في السير في دعوى التصفية بسبب انتقال حقهما الى 
المقرر قانوناً ان المدعي يجب ان يكون ذا صفة وذا مصلحة في الدعوى طول مدة مباشرتها وأذا فقدت المصلحة في 

ية مرحلة من مراحلها تصير الدعوى غير مقبولة لما كان ذلك فإنَ الدعوى غير مستكملة شرائطها الدعوى في أ
الخصومة فيها غير متواجهة من المميزين (( , للتفصيل ينظر :  القانونية من حيث توفر الصفة والمصلحة وتكون 

 .141علام , المصدر السابق , صالقاضي عبد الرحمن ال
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 ثمبحث الثاللا
 التسجيل العقاري الاختصاص النوعي في دعوى إبطال قيد 

ان البحث في الاختصاص النوعي في دعوى إبطال قيد التسجيل العقاري يقتضي تقسيم هذا  
ونبحث في المطلب الثاني  ,نبحث في المطلب الأول اختصاص المحاكم المدنية ,المبحث إلى مطلبين

 لآتي : على النحو اعن اختصاص اللجان القضائية و 
 م المدنيةاختصاص المحاك/  المطلب الأول

يعرف اختصاص المحاكم بأنه صلاحية وسلطة المحاكم في الفصل بمقتضى القانون في  
ويقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم تحديد ولاية المحكمة في النظر في نوع معين من  ,خصومة معينة

 .(1)وى ين من الدعااذ تختص كل محكمة بنظر نوع مع ,الدعاوى 
يتعلق بالنظام العام فلا يجوز تجاوز قواعده لأن الغاية منها حسن سير والاختصاص النوعي  

وترتب على ذلك امكانية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أية مرحلة تكون فيها الدعوى حتى  ,القضاء
تفاق على خلاف قواعد للأطراف الاكما لا يجوز  ,ولو كانت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو التمييز

,ويجوز للمحكمة ان تحكم به المحكمة من (0) ختصاص النوعي ويكون كل اتفاق من هذا النوع باطلاً الا
, وعندئذ يجب على المحكمة التي تنظر الدعوى إحالتها الى المحكمة المختصة نوعياً (4) تلقاء نفسها

فالحكم القضائي لكي يعد  ,عي يعد معدوماَ تصاص النو خالاوالقرار الذي يصدر خلاف قواعد  ,(0)بنظرها
 . (9)معتبراً يجب ان يكون صادراً من محكمة مختصة بالنظر فيها 

( من قانون المرافعات 49-41وقد نظم المشرع العراقي أحكام الاختصاص النوعي في المواد ) 
إنً ية المتعلق بها فالعين لحقوق ار واففيما يخص الدعاوى المتعلقة بالعق ,1515لسنة  24المدنية رقم 

محكمة بداءة موقع العقار بنظر تلك الدعاوى ومنها دعوى ابطال تسجيل عقار وتسليم العقار فهي تعتبر 

                                                           

 .000-120,ص0410, 1د , أصول المرافعات المدنية,جامعة جهان,اربيل,طد.عصمت عبد المجي (1)
 . 54,مكتبة القانون,بغداد,ص1بالنظام العام .طإسراء علي عبد الجبار , النظام القانوني للدفوع المتعلقة  (0)
صاص المحكمة والتي تنص على )) الدفع بعدم اخت 1515لسنة  24( من قانون المرافعات المدنية رقم 99المادة )(4)

بسبب عدم ولايتها لو بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها , ويجوز ابداؤه في اية حالة 
 ليها الدعوى ((تكون ع

( من القانون ذاته نصت على )) إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او 92المادة )(0)
 ا ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية ((المكاني وجب عليه

 .140-144القاضي عباس قاسم مهدي , مصدر سابق, ص (9)
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وهذه الدعوى تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى قابلة  ,(1)دعاوى عقارية لأنها تتعلق بملكية عقار 
 . (0) للاستئناف والتمييز

 يةجان القضائاختصاص الل / الثانيالمطلب 
على (4)0441( لسنة 0لكية العقارية رقم )نصت المادة التاسعة من قانون هيئة حل نزاعات الم 

تشكيل لجنة قضائية للنظر بدعاوى الملكية العقارية برئاسة قاض وعضوية مدير التسجيل العقاري 
 لقانون الطعن بالقرارات( من ا10ة )وحددت الماد ,وموظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها

الصادرة من اللجنة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ أو اعتباره مبلغاً ويكون النظر في التمييز 
( من القانون وقرارات الهيئة التمييزية واجبة الاتباع 19من قبل الهيئة التمييزية المشكلة بموجب المادة )

( من القانون المحاكم من النظر في الدعاوى 41ومنعت المادة ) ,ن و ( من القان01ب المادة )وباتة بموج
وحددت المادة الرابعة نطاق سريان القانون واستثنت العقارات الخاصة  ,المشمولة بأحكام هذا القانون 

ق حالة إطفاء ح بالإصلاح الزراعي أما الأراضي الزراعية الاخرى والحقوق التصرفية المتعلقة بها ففي
الى انه : إذا كان  (0) 5/9/0449في  0449/تمييز/9419ا المرقم استملاكها للهيئة بقراره التصرف أو

عند  1594( لسنة119الاستيلاء الواقع على القطعة موضوع الدعوى وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم )
في نصوص عليها المستثناة الم ذاك تكون الدعوى خارجة عن اختصاص الهيئة وتندرج ضمن العقارات

 ( .0441( لسنة 0( من قانون الهيئة الجديد رقم )0دة )البند )ثانياً( من الما
وجعل النظر في هذه الدعاوى  (9) 0414( لسنة 14ثم صدر قانون هيئة دعاوى الملكية رقم ) 

ى وبعدها تحال الطلبات المقدمة ال 44/1/0411من اختصاص اللجان القضائية المشكلة بموجبه لغاية 
وفي هذا الاتجاه قررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها  ,(1) لمدنية وفق احكام هذا القانون المحاكم ا

                                                           

 . 101القاضي عباس قاسم مهدي , مصدر سابق ,ص(1)
 ( من قانون المرافعات المدنية .40/1المادة )(0)
 . 0449/آذار/1( في 0412ائع العراقية بالعدد)في الوق 0441( لسنة 0نشر القانون رقم ) (4)
الملكية العقارية , إعداد القسم القانوني في القرار منشور في مجموعة المبادئ القانونية للهيئة التمييزية لحل نزاعات  (0)

 هيئة حل نزاعات الملكية العقارية .
 . 5/4/0414في  0109في الوقائع العراقية بالعدد  0414( لسنة 14نشر القانون رقم ) (9)
 . 0414لسنة  44( من قانون 00ينظر المادة ) (1)
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"على اللجنة القضائية  : الى مبدأ مفاده (1) 00/9/0411في  0411/الهيئة الموسعة المدنية/091
مذكور امامها القانون ال المشكلة بموجب قانون هيئة دعاوى الملكية عدم قبول الدعاوى المشمولة بأحكام

ويقضي  0414( لسنة 14( من القانون رقم )00استناداً لأحكام المادة ) 44/11/0411بعد تاريخ 
لكية ( من هذا القانون قانون هيئة حل نزاعات الم01كما الغت المادة ) ,تها الى محكمة البداءة "بإحال

 .0441( لسنة 0العقارية رقم)
اصلي في في هيئة دعاوى الملكية لها اختصاص لمختصة القضائية ا يتضح مما تقدم ان اللجنة  

ياسية او مذهبية إبطال قيود العقارات وإعادة العقارات الى اصلها في حالة كون العقار مصادر لأسباب س
 .  (0)او قومية 

 المبحث الرابع
 الآثار المترتبة على إبطال قيد التسجيل العقاري 

 يلي :على ذلك اثار قانوني يمكن ايجازها كما عقاري ترتب إذا تم ابطال قيد السجل ال 
 آثار إبطال قيد التسجيل بالنسبة للمتعاقدين/  المطلب الأول

( من قانون التسجيل العقاري على انه : " عند ابطال التسجيل العيني تعاد الحقوق 101نصت المادة)   
ل مع مراعاة اجكام المادة التالية من قبل التسجي العينية الاصلية في العقار الى الحالة التي كانت عليها

 . (4)هذا القانون ...  " 
فإذا ابطل تسجيل التصرف العقدي من قبل الوزير او  ,باطلاً ان ابطال قيد التسجيل العيني يجعل العقد   

 .(0)بقرار قضائي فإنً العقد المسجل يعد كأن لم يكن و لا يترتب عليه آثار قانونية 
ريخ إبرامه بأثر رجعي ولذلك يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة انعدام أثره منذ تاذلك تب على كما يتر   

/ثانياً( من القانون المدني على انه : " إذا 142دين قبل التعاقد إذ نصت المادة)التي كانا عليها المتعاق
حيلًا جاز الحكم ذا مستكان هفإذا ,أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد

                                                           

لقاضي حيدر عودة كاظم , العدد الثاني , بغداد القرار منشور في مجموعة الاحكام القضائية , اعداد ا (1)
 . 114ص-110,ص0412,

ي الزراعية , مكتبة دار ينظر : القاضي عواد حسين ياسين العبيدي , الاختصاص القضائي في منازعات الأراض (0)
 . 154-150ص ,0404 , بغداد , السنهوري 

هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون  -1( من القانون المدني الحق العيني لأنه "19عرفت المادة) (4)
 وهو أما أصلي أو تبعي ". -0لشخص معين 

 .115مصطفى مجيد ,مصدر سابق,ص (0)
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دية بقولها : )لذا فمن حق المدعي)المميز وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاتحا ,(1)بتعويض عادل" 
طلب إبطال قيد تسجيل العقار المسجل بأسم المميزة لأنه بني على حكم باطل وحيث إنه إذا بني عليها(

ادة تسجيله وإعي بإبطال القيد المشار إليه نده القانونلذا فإنَ الحكم المميز له س ,على باطل فهو باطل
وكذلك تعدّ جميع الحقوق العينية التبعية وأشارات الحجز الواقعة بعد التسجيل ,(0)بأسم مورث المميز(

 . (4)باطلة تبعاً لإبطال التسجيل العيني
و  ,إليه الأثر بطلان عقد المتصرف مع المتصرف رتب على اعتبار العقد الباطل عديمويت 

عليها قبل التسجيل لإن التصرفات التي أجراها المتصرف إليه بعد  ادة الحالة إلى ما كانتوب إعوج
التسجيل تعد باطلة ومنعدمة الآثار ولذلك فإنَ العقار الذي يعاد تسجيله بأسم البائع يكون خالياً من جميع 

بدأ تسجيل الباطل طبقاً لملعقار بعد اعلى سجل الي وضعت الحقوق العينية التبعية وإشارات الحجز الت
ذا سقط الأصل سقط الفرع( لأنً الحق العيني التبعي هو حق تابع للحق العيني الأصلي ويبطل تبعاً )إ

وإذا أبطل التسجيل العقاري وفقاً لما تقدم فيحل المشتري محل الدائن  ,(0) لإبطال التسجيل العيني العقاري 
 . (9)ه ترتبازه وملول بنفس صفة الدين و امتيه ويكون الحالمرتهن وذلك بمقدار ما أدى ل

وكذلك بخصوص التصرفات الصادرة بإرادة منفردة إذا كان محلها عقاراً أو حقاً عينياً عقارياً   
, فإذا وقعت على عقار نقلت ملكية هذا العقار من الموصي إلى الموصي له بعد موت (1)كالوصية 
موصى الحقوق العينية الموصى بها للعاد الفتها القانون تالوصية لمخ فإذا تم إبطال تسجيل ,الموصي

 . (9)بالحالة التي كانت عليها قبل تسجيل الوصية 
والسؤال الذي يثور هو ماذا لو كان إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبطال قيد  

 التسجيل العقاري مستحيلًا ؟
                                                           

لتمييز الاتحادية في قرار لها بأنه )وانَ العقار جرت عليه بيوعات اخرى لأشخاص حسني وهذا ما قضت به محكمة ا (1)
قارية ومضي مدة طويلة على سحب العقار من المدعي مما يتعذر إجابة دعواه النية وضماناً لاستقرار المعاملات الع

/ الهيئة الاستئنافية 0499ذي العدد  وبإمكانه إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض إن كان لذلك مقتضى قانوني ( ,قرار
 )غير منشور( . 04/5/0415في  0415عقار/

 )غير منشور( . 00/11/0415في  0415المدنية//الهيئة 9451القرار ذي العدد  (0)
 ( من قانون التسجيل العقاري .101/0المادة )(4)
 . 109مصطفى مجيد , مصدر سابق,ص (0)
 العقاري . ( من قانون التسجيل100المادة )(9)
 عرفت قانون الأحوال الشخصية الوصية بأنها )تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي( . (1)
 12محمود علي أحمد , مصدر سابق,ص (9)
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أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى  ساؤل بقوله : " فإذاعلى هذا التأجاب القانون المدني العراقي  
فأثر الإبطال هو ,(1)فإذا كان هذا مستحيلًا جاز الحكم بتعويض عادل" ,الحالة التي كلنا عليها قبل العقد

ا أما إذ,(0)إلغاء العقد بأثر رجعي ويعاد الطرفان إلى ما كانا عليها قبل العقد ويسترد كل طرف ما دفعه 
و أرى بأن  ,ا كانت عليه قبل العقد مستحيلًا يحكم القاضي بتعويض عادلة الحالة إلى مإعاد كانت

( من القانون المدني العراقي لا يخص دوائر التسجيل العقاري لأن 142/0الاستثناء الوارد في المادة )
لة ات استحاإثب أما ,البائعالتسجيل يبطل بقرار الوزير أو بحكم قضائي ويعاد تسجيل العقار المبيع باسم 

عودتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التسجيل فهو أمر يعود للقضاء ولا يؤخر ذلك تنفيذ قرار الإبطال 
 من قبل دائرة التسجيل العقاري.

 آثار الإبطال بالنسبة لغير المتعاقدين/  المطلب الثاني
 . (4)يابة صالة و لا نالغير هو الشخص الذي لا يكون طرفاً في العقد لا أ 
فإذا رتب المشتري  ,فلا يقتصر أثر البطلان على العلاقة بين المتعاقدين بل يجاوزهما إلى الغير 

ار على العقار حقاً عينياً كحق مساطحة أو حق انتفاع ثم تقرر إبطال تسجيل العقد فإنَ البائع يسترد العق
ع بالبطلان  على من كسب هذه الحقوق ويحتج البائخالي من هذه الحقوق العينية التي رتبها المشتري 

هبه له فإنً البائع بعد تقرير البطلان يسترده من و كذلك لو باع المشتري العقار لآخر أو  ,وهو الغير
خاص اعتقدوا صحة العقد إلا انّ بطلان العقد قد يضر بمصالح أش ,المشتري الثاني أو الموهوب له

بوا شؤونهم على أساسه غير أنّ المشرع وازن بين مصالح العقاري ورتبحسن نية و عولوا على التسجيل 
من جهة وبين ضرورة حماية الأشخاص حسني النية لتأمين الاستقرار في المعاملات بتثبيت المتعاقدين 

                                                           

من القانون المدني العراقي والتي تنص على )إذا بطل العقد يعاد المتعاقدان  1591لسنة  04/ثانياً( رقم 142المادة  ) (1)
 انا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلًا جاز الحكم بتعويض معادل( .الى الحالة التي ك

القانون المدني الجديد , الحقوق القانونية العقارية , مطبعة المعارف , بغداد شاكر ناصر حيدر , شرح  (0)
 0412ار//الهيئة الاستئنافية /عق1400, وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها ذي العدد 05,ص1594,

ة تسجيلها باسم بهذا الخصوص بأنه : )) وحيث أنه تم إبطال قيد تمليك القطعة المذكورة و إعاد 12/4/0412في 
فيتعين اعادة ما  0410/ب/1415دائرة المدعى عليه/المميز/إضافة لوظيفته بموجب الحكم الصادر بالدعوى المرقمة 

بدل التمليك لأن بقائه لديه يكون بلا سند قانوني(( )قرار غير تسلمه المدعى عليه إضافة لوظيفته إلى المدعى من 
 منشور( .

ن العبيدي و د.بيرك فارس حسين االجبوري , نظرية الشكل في العقود المدنية القاضي عواد حسين ياسي (4)
 . 044,ص0410,المؤسسة الحديثة للكتاب,لبنان,1والالكترونية,دراسة مقارنة,ط
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لقانون من جهة أخرى وذلك بتعليقه إبطال المراكز الظاهرة ولو اتضح فيما بعد أنها ليست مطابقة ل
 .(1)تسجيل عيني لاحق  ي بعدم حصولالتسجيل العين

وعدم إبطاله تلقائياً تبعاً  ,إذ في هذه الحالة يقتضي إبطال التسجيل اللاحق بحكم أو قرار مستقل
( 142/0في المادة )والظاهر أنً المشرع العراقي قصد بذلك مجاراة الحكم الوارد  ,لإبطال التسجيل الأول

مسجل مدني لتقرير استحالة أو عدم استحالة عودة المتعاقدين إلى حالتها التي كانا عليها قبل العقد ال
إذ عدها باطلة تبعاً  ,(0) ولكن استثنى المشرع من ذلك الحقوق العينية التبعية,المبطل بحكم قضائي

طاله كما هو الحال بالنسبة للحقوق العينية للإبطال التسجيل العيني جون حاجة لصدور حكم مستقل بإب
كما هو الحال بالنسبة للحقوق العينية الأصلية, وذلك استناداً الى قاعدة )فاقد الشيء لا يعطيه( وقاعدة 

للغير حسن النية الوصول إلى حقه بطريقة أخرى كإقامة )التابع تابع والتابع لا ينفرد بحكم ( ويمكن 
وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز الاتحادية في ,قرر ابطال سجل ملكيتهالدعوى على المالك الذي ت

قرار لها بأنه : )) ولما كان حجز الدار وسحبه من المالك السابق/المدعى عليه جرى لمقتضيات معينة 
باسمه جرى بعد التحقق من عدم صحة المعلومات وان العقار جرت عليه  تخص أمن الدولة وأن إعادته

لاشخاص حسني النية وضماناً لاستقرار المعاملات العقارية ومضي مدة طويلة على بيوعات اخرى 
سحب العقار من المدعي مما يتعذر اجابة دعواه وبامكانه اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ان كان لذلك 

 . (4) (مقتضى قانوني(
 : ةــالخاتم

 ليها وبيان أهم المقترحاتلابد في نهاية البحث من استعراض أهم النتائج التي خلصنا إ
 أولًا : النتائج :

عدّ المشرّع العراقي بيع العقار من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا بإتباع الشكل الذي نص عليه  -1
( من 942لمختصة ونص على ذلك في المادة )القانون وهو التسجيل في دائرة التسجيل العقاري ا

 نون التسجيل العقاري .القانون المدني والمادة الثالثة من قا

                                                           

 . 104بق,صمصطفى مجيد , مصدر سا(1)
التبعية و إشارات الحجز ( من قانون التسجيل العقاري على أنه( تعتبر جميع الحقوق العينية 101/0تنص  المادة )(0)

 الواقعة بعد التسجيل باطلة تبعاً لإبطال التسجيل العيني ( .
 )غير منشور ( . 04/5/0415في  0415/الهيئة الاستئنافية عقار/0499القرار ذي العدد /(4)
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إن الاثر الذي يترتب على عدّ بيع العقار من العقود الشكلية هو بطلان العقد أو التصرف العقاري  -0
 مختصة .إذا لم يستوف الشكلية القانونية وهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري ال

الملكية والحقوق العقارية  عدّ المشرع العراقي سجلات التسجيل العقاري وسنداتها أساساً لإثبات حق -4
 الاخرى وتعد حجة على الكافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير.

حدد المشرع العراقي طريقة إبطال قيد التسجيل العقاري بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة أو  -0
 البتات . بعد اكتساب الحكم أو القرار درجة قضائية مختصةلجنة 

 دعاوى إبطال قيد التسجيل بجهات مختصة وعدها اختصاصاً نوعياً.حدد المشرع النظر في  -9
استقر الفقه القانوني على أنَ الاختصاص النوعي هو من النظام العام ويترتب على ذلك انعدام  -1

 النوعي .الحكم الصادر خلافاً للاختصاص 
 . التسجيل في السجل العقاري ليس له أثر رجعي سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير -9
إبطال قيد التسجيل العقاري يعني إلغاء التسجيل وعده كأنه لم يكن و إعادة الوضع القانوني للعقار  -2

 باطل فهو باطل .عملًا بالقاعدة القانونية ما بُنيَ على  ,إلى الحالة التي كانت عليها قبل التسجيل
عي أو نظامي معيب أو أن تبيَن لنا بأن أسباب إبطال القيد العقاري أما يكون بسبب إصدار قسام شر  -5

 يحصل التسجيل نتيجة الاستنادإلى وثائق مزورة وهي من أكثر الحالات شيوعاً.
 ثانياً : المقترحات

وإيجاد الإطار القانوني لهذه الأحكام ضرورة توحيد أحكام التصرفات الخاصة بالعقار وتحديثها  -1
 م بقانون موحد .وتبويبها لغرض سهولة الرجوع إليها بعد جمع شتات تلك الأحكا

تشجيع الدراسات المتخصصة في الملكية العقارية وتنمية التعاون مع المؤسسات التعليمية وتعزيز  -0
 كام القضائية .الدراسات النظرية ومزجها في الواقع العملي من خلال متابعة الأح

لعقود الإلكترونية( النهوض بالواقع القانوني لمواكبة البيوع الخاصة بالعقارات وعن طريق الأنترنيت )ا -4
 مما يتوجب هذا التطور وإيجاد التشريعات القانونية الكفيلة بمعالجة هذه العقود .

ة المحامين الذين التأكيد على أهمية دعاوى إبطال القيود العقارات وضرورة التحقق من صلاحي -0
 يقيمون هذه الدعاوى وأن يكونوا ممن يحق لهم أقامة هذه الدعوى وفق القانون .

ر الوعي القانوني في مجال التصرفات العقارية والتواصل مع نقابة المحامين لغرض إقامة الندوات نش -9
 القانونية بهذا المجال واستعراض آخر الأحكام القضائية بهذا الخصوص .
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 : صادرالم
 معاجم اللغة

 1519العربي,بيروت, ,دار الكتاب1محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي,مختار الصحاح,ط .1
  الكتب

مركز  قسم القانون المدني,منشورات –إبراهيم المشاهدي,المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز  -1
 . 1522بغداد,,البحوث القانونية

ـــة تطبيقيـــة مقارنـــة بـــين الفقـــه  اجيـــاد ثـــامر نـــايف الدليمي,الصـــفة -0 فـــي الـــدعوى المدنيـــة دراســـة تحليلي
 .0419الحقوقية والأدبية,بيروت, ,مكتبة زين1الإسلامي والقانون الوضعي,ط

 الإســكندرية, ,منشــأة المعــارف ,1ط ,نظريــة الأحكــام فــي قــانون المرافعــات المدنيــة احمــد ابــو الوفــا, -4
1525 . 

 طبع. ةالعاتك لصناعة الكتاب,القاهرة,بدون سن,دنيةآدم وهيب النداوي, المرافعات الم -0
 ,مكتبة القانون,بغداد .1قة بالنظام العام,طالنظام القانوني للدفوع المتعل,أسراء علي عبد الجبار -9
 ,مطبعـــة المعـــارف ,الحقـــوق القانونيـــة العقاريـــة ,شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد ,شـــاكر ناصـــر حيـــدر -1

 . 1594 ,بغداد
دار  ,دراســة قانونيــة معــززة بالتطبيقــات القضــائية ,دعوى ابطــال تســجيل العقــار,مهــديعبــاس قاســم  -9

 . 0419 ,بيروت ,السنهوري 
 . 0449 ,بغداد ,مكتبة العدالة,1ط, غزاي سلمان العزاوي,اجراءات التسجيل العقاري عبدالله -2
 . 1594,بغداد ,1ج ,مطبعة العاني ,شرح قانون المرافعات المدنية ,عبد الرحمن العلام -5

 . 1551,, بغداد0ج ,مطبعة العاني ,عات المدنيةشرح قانون المراف ,عبد الرحمن العلام -14
 . 0410 ,العراق ,مطبعة الكتاب ,واعد التسجيل العقاري ق ,عبد العزيز الحساني -11
 . 0410, 1,اربيل,طجامعة جهان أصول المرافعات المدنية, ,عصمت عبد المجيد -10
  ,مكتبــــة الصــــباح ,المجموعــــة المدنيــــة فــــي قــــرارات محكمــــة التمييــــز الاتحاديــــة ,التميمــــيصــــبري  -14

 . 0445 ,بغداد
نظريــة الشــكل فــي العقــود المدنيــة  ,ن االجبــوري عــواد حســين ياســين العبيــدي و د.بيــرك فــارس حســي -10

 .0410,المؤسسة الحديثة للكتاب,لبنان,1والالكترونية,دراسة مقارنة,ط
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مكتبــة دار  ,الاختصــاص القضــائي فــي منازعـات الأراضــي الزراعيــة ,ياســين العبيـديعـواد حســين  -19
 . 0404السنهوري,بغداد,

 . 0449 ,بغداد ,1ط ,1515لسنة  24شرح قانون المرافعات المدنية رقم  ,مدحت المحمود -11
 ,دار الفكــر ,1ج ,1ط ,القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا فــي المــذاهب الأربعــة ,محمد مصــطفى الزحيلــي -19

 م . 0441 ,هـ1009 ,دمشق
 ,, مكتبـة المعـارف0, ط0ج ,1591لسـنة  04شرح قانون التسجيل العقاري رقم  ,مصطفى مجيد -12

 .   1592بغداد, 
 البحوث والدوريات

  بحــــــــث مقــــــــدم الــــــــى كليــــــــة ,طــــــــال التســــــــجيل العقــــــــاري وآثــــــــاره القانونيــــــــةاب ,د علــــــــي احمــــــــدمحمــــــــو  -1
ــــــــــــــــــوم السياســــــــــــــــــية ــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــع ,0419 ,امعــــــــــــــــــة ديــــــــــــــــــالىج ,القــــــــــــــــــانون والعل منشــــــــــــــــــور عل

 .   https;//law.uodiyala.edu.iq:لالكترونيا
 ي .( إصدار جمعية القضاء العراق0449,0441,0449أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ) -0
القــانوني فــي إعــداد القســم  ,مجموعـة المبــادئ القانونيــة للهيئــة التمييزيــة لحــل نزاعـات الملكيــة العقاريــة -4

 ( .0العدد ),هيئة حل نزاعات الملكية العقارية
 .0414,العدد الأول,مجلة القانون والقضاء -0
 ( .0414/ انون الثاني شباط ـ آذاركالعدد الاول ) ,السنة الخامسة ,مجلة التشريع والقضاء -9

 القوانين 
 . 0449دستور جمهورية العراق لسنة  -1
 . 1591( لسنة 04القانون المدني رقم) -0
 . 1592( لسنة 122قانون الأحوال الشخصية رقم ) -4
 . 1515لسنة  24قانون المرافعات المدنية رقم  -0
 . 1591( لسنة 04قانون التسجيل العقاري رقم ) -9
 ل .المعد 1524( لسنة 09قانون التنفيذ رقم ) -1
 المعدل . 1524( لسنة 92قانون رعاية القاصرين رقم ) -9
 . 0441( لسنة 0الملكية العقارية رقم )قانون هيئة حل نزاعات  -2
 . 0414( لسنة 14قانون هيئة دعاوى الملكية رقم ) -5
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